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مرافعة النيابة في قضية قتل «فرح»: طاردها كظلها وأصرّ على استخلاصها لنفسه
عبدالكريم أحمد

عقدت محكمــة الجنايات 
أمس رابع جلســاتها لمحاكمة 
المتهــم  «ف.ص»  المواطــن 
بخطــف وقتل المواطنة «فرح 
أكبر» في العشــرين من شهر 
أبريل الماضي بضاحية صباح 
السالم، وقررت حجزها للحكم 
في الســادس من شهر يوليو 

المقبل.
أمــس  وتخللــت جلســة 
اســتماع هيئــة المحكمة التي 
عقــدت برئاســة المستشــار 
فيصل الحربي، لمرافعة النيابة 
العامة في الدعوى حيث طالبت 
بتوقيع أقصى العقوبات بحق 
المتهم، كما اســتمعت لمرافعة 
دفاع المتهم ووكيل ورثة المجني 

عليها.
مرافعة النيابة

وقام وكيل النيابة إبراهيم 
جمال المنيــع، بتقديم مرافعة 
قال فيها: ولعــل الذي تضمه 
صحائــف دعوانا - التي بين 
يدي عدلكم - يكاد ينطق بمراد 
النص القرآن، وحقيقة معناه، 
فما نرفعه اليوم لكم هي قضية 
الغدر، قضية الخيانة والبطش، 
قضية الانتقــام التي بزغ لها 
الماثل بساحة عدلكم ولما يقف 
أمام غي سلطانه حائل، إرضاء 
لطيشــه، وبحثا عن ضياعه، 
فســقى المجنــي عليهــا كأس 
المنــون مدهقــة، قابضا على 
سكينتها بلاء، ذاهبا برجائها 
جفاء، ناثرا لأحلامها هباء، جرم 
أمــره فينا عظيــم، ذرفت من 
هوله العيون، ووجلت لوقعه 

القلوب.
وهــل مــن خطــر يحيــق 
بالمجتمــع اروع مــن انفــلات 
القتــل فيه بما ينتــزع الأمن 
ويثبت الرعب فــي النفوس، 
فــلا يعود النــاس آمنين على 
أرواحهم؟ وهنالك – ســيدي 
الرئيس - مراد المتهم، فحين 
تمتحنون الأوراق ســتجدون 
مكان الخطيئة منه شاهدا على 
إثمــه، وبأن الإجــرام أضحى 
حليفه كما أمسى الخبث أليفه، 
وحيث يكون لشهوة الطغيان 

وقفز على مقعد السائق لسيارة 
المجني عليهــا بعد أن أزاحها 
للمقعد الآخر بجانبه وانطلق 
بهــا والصغيرتــين بعيدا عن 

المكان.
وريثما ذلك استعر الحوار 
بينهما وانتهى بسداده طعنة 
للمجني عليها نفذت إلى قلبها 
وأودت بحياتهــا، ثــم نقلهــا 
إلى مستشــفى  والصغيرتين 
العــدان وهي جثة هامدة وفر 

هاربا.
ونستهل حديثنا بجريمة 
القتل العمد مع سبق الإصرار، 
إذ الجريمة التي نحن بصددها 
جريمة عدوان على الحق في 
الحياة، يتمثل النشــاط فيها 
بسلوك إيجابي يأتيه الجاني 
يســتطيل بــه روح النفــس 

المعصومة إزهاقا.
فلا يكتفى في هذه الجريمة 
بمجرد عنصر خطأ الجاني في 
الاعتداء على الحق في الحياة 
للمجني عليه، إذ لابد أن يقدم 
الجاني على جريمته منتويا 
الظفر بروح المجني عليه، فلا 
يذره إلا جثمانا هامدا، وتشي 
بهذا القصد الظروف والإمارات 

المحيطة بالدعوى.
جريمة الخطف

ومــن المقــرر فــي قضــاء 

ثلاثة، وهو ما يؤكد نية المتهم 
في استخلاصه للمجني عليها 

لنفسه.
أيا كان الثمــن، ولو كان 
حياتها، فلم يزده نفورها إلا 
إصرارا على المضي في غيه، 
وهــذا ما كان يوم الواقعة لما 
تعــرض لها بســيارته حال 
وقوفها أمام إحدى الإشارات 
الضوئيــة في منطقة صباح 
السالم وترجل باتجاه نافذة 
سيارتها مهددا بتحطيمها غير 
آبه ببكاء الطفلتين معها ولا 
بحرمة الطريق العام ومرتاديه 
- وتهديــده «دانة» شــقيقة 
المجني عليهــا بقتل الأخيرة 
إن لــم تتنــازل عــن ســابق 
شــكواها قبله فــي القضية 
المشار إليها، كما جاء بأقوال 
الشــاهدة المذكورة أعلاه وما 
أقر به المتهم بالتحقيقات وما 
شهد به مجري التحريات وما 
ثبت من مقاطع الڤيديو التي 
توافر عليها ملف القضية، ثم 
اصطدامه بسيارة المجني عليها 
واستيقافه لها عنوة واستلاله 
ســكينا - كما شــهدت بذلك 
الشاهدة الثانية - واختطافه 
للمغدورة والطفلتين «شيخة 
وسارة» إلى مكان مجهول - 
كما شهد بذلك شهود الاثبات.

وفي تلك الأثناء أقدم المتهم 
على جريمته الشنعاء، إذ سدد 
طعنــة نافذة لصــدر المجني 
عليها كســرت منهــا الضلع 
الرابع الأيسر نفذت إلى قلبها 
من الجــدار الأمامي ما أودى 
بحياتها - على النحو الثابت 

بتقرير الطب الشرعي.
الســيد الرئيس.. أما وأن 
هــذه الفتاة ضحيــة العنف 
فهذا مما لا شك فيه، أما وأن 
الواقعــة ليســت إلا صــورة 
قبيحــة عــن بعــض مظاهر 
الانتقام والتســلط فهذا مما 
لا شــك فيــه، أمــا وأن هــذه 
المأســاة قائمة في مجتمعنا 
فهذا مما لا شــك فيه، ولعلنا 
جميعا وإياكم نستذكر كم من 
فتاة قضت بســبب القهر أو 
الانتقام أو كلاهما معا، فحتام 

هذا الخراب؟
إن على المجتمع أن يتمسك 

التمييــز «أن الفعــل المكــون 
للركن المادي في جريمة الخطف 
يتحقق بإبعاد الجاني المجني 
عليــه عن البقعة التي جعلها 
مرادا له وعن بيئته للتفريق 
بينه وبين ذويه وأهله وقطع 
صلتــه بمــن لهم حــق ضمه 
ورعايته ويتحدد مكان الصغير 
أو المجنون أو المعتوه بالبقعة 
التي جعلها مــرادا له من هو 

تحت رعايتهم، 
واستمرأ مطاردة المجني 
عليها فاشــتكته إلى الإدارة 
العامــة للمباحــث الجنائية 
ولكــن   ٢٠٢١/١/١٢ بتاريــخ 
دون جدوى إذ عاد لمطاردتها 
مســتخدما أداة تتبع كان قد 
زرعها في سيارتها دون علمها، 
ما أســفر عن خطفها بالقوة 
بتاريــخ ٢٠٢١/٢/١٣ كما ثبت 
من ملف القضية رقم «٨ لسنة 

٢٠٢١ جنايات الشهداء».
وهل بعــد هذا كلــه ترك 
المتهم المجني عليها وشأنها؟ 
كلا، إذ أخــذ يطاردها كظلها 
لإجبارهــا علــى محادثتــه 
والتــودد إليــه، حتى بلغ به 
الأمــر أن اقتحــم ســيارتها 
وســلب منها هاتفهــا ليفعل 
رقمه فيه بعدما كانت المغدورة 
قد حجبته صــدا لمضايقاته 
المتكررة، وهذا قبل قتلها بأيام 

الديــن الحنيــف  بتعاليــم 
وبالحكمــة وبالعلــم إحلالا 
للبناء في كل مجالاته، لاسيما 
بناء الإنســان، إعلاء للنفس 
البشــرية في آفاق التسامح 
والتآلــف والعمــل الحقيقي 
المثمــر، بعيــدا عــن العنف 

والضياع.
وحتــى لا تتبــدد الآمال 
ببناء جيل واعي، وتضعف 
التطلعــات لمزيد مــن الأمن 
المجتمعي، فإن الجزاء أشد ما 
يكون لازما في سبيل الحفاظ 
على كيان المجتمع، بوصفه 
ضرورة اجتماعية وضمانة 
للمستقبل، إذ يعمد الجزاء إلى 
مواجهة حالة إجرامية قائمة 
في الحاضر برادع من عقاب 
ليرسم صورة أكمل لمستقبل 
آمن من الجريمة تتحقق فيه 

العدالة.
فالعقوبة لا تجــد علتها 
في الجريمة المرتكبة بقدر ما 
تجد هذه العلة في منع وقوع 
جريمة أخرى في المستقبل، 
ومن هنا كان للقانون الجزائي 
أثــر مطرد في نفــوس أفراد 
المجتمع لأنــه يومئ لهم في 
الحاضر إلى ما ســيكون في 

المستقبل.
وبنــاء علــى جميــع مــا 
تقــدم، نطالبكــم بتوقيــع 
أقصــى عقــاب علــى المتهم 
جزاء وفاقــا، واختتم بالذي 
هو خير إذ يقول المولى جل 
شأنه في كتابه العزيز: «ولكم 
في القصــاص حياة يا أولي 
الألباب لعلكم تتقون» الآية 

١٧٩ من سورة البقرة.
حوافظ مستندات

بدوره، قــدم وكيل ورثة 
المحامــي  عليهــا  المجنــي 
عبدالمحسن القطان، حافظات 
القضايــا  مســتندات وهــي 
المرفوعة ضد المتهم باتهامه 
بخطف المجنــي عليها ثابت 
منه أنه تم توجيه الاتهام له 
في القضية المذكورة أنه قام 
بوضع جهاز تتبع إلكتروني 
على سيارة المجني عليها حتى 
يتمكن من تتبع حركة تنقلها 

وتحديد مكانها.

«الجنايات» حجزتها للحكم بعد أسبوعين

المجني عليها

مــكان هنالك ان تســألوا عنه 
تجدوه.

فلا استفاقت بعد على الدنيا 
فرح، وهي بعد تلك الفتاة التي 
لو ينســى النازحون أرضهم 
ليس ينسى يبابها، لما خلعت 
على القلــوب جهادها وألقت 
عليه بنفسها ونفيسها، وكيف 
حملت على الضيم الأسى وبات 
الظالــم كناظرهــا وســمعها، 
فكانت وطنا بــلا حياة أينما 
نزلت نزل بأرضها، فلا سوى 
الخوف بأوجاله والردى قسيما 

لحظها.
فلقد كنــا بالأمس القريب 
شهودا على خطب تعاظم فيه 
العدوان، وذلك فيما اعتاد عليه 
المتهم من ملاحقة المجني عليها 
لبضعة أشهر على يوم الواقعة 
حتى جاء مساء الثلاثاء الموافق 
٢٠ أبريــل ٢٠٢١ حينما توجه 
المتهم لمنطقة صباح الســالم 
ليلتقي بها، بيد أنها تجاهلته، 
فما أن أبصرها تقود مركبتها 
معية ابنتها «شــيخة» وابنة 
شقيقتها «سارة» حتى طاردها 
بسيارته فتوقفا على مقربة من 
إشارة مرورية في ذات المنطقة 
وترجل المتهم وطلب منها فتح 
النافذة فرفضت على مرأى من 
خالتها «نبيلة» ثم غادر المتهم 

المكان.
فهاتفــت الخالــة المذكورة 
شــقيقة المجني عليها «دانة» 
وأبلغتها بما تقدم فاتفقوا على 
التوجه لمخفر شــرطة صباح 
الســالم للإبلاغ عن الواقعة، 
وفي غضون ذلك هاتف المتهم 
شــقيقة المجني عليها «دانة» 
وهدد بقتل الأولى إن لم تتنازل 
عن ســابق شــكواها قبله في 
القضية رقم «٢٠٢١/٨ جنايات 
الشهداء»، فأجابته أنهما بصدد 
التوجه للمخفر سالف البيان 

للإبلاغ عن الواقعة.
فهرع المتهم إلى هنالك ثم 
أبصر المجني عليها وشقيقتها 
المذكورة وخالتها كل بسيارته 
الخاصة فاستوقف الأولى بأن 
اعتــرض طريقها من الجانب 
الآخــر من الشــارع مصطدما 
بسيارتها وترجل ناحيتها ثم 
عاد لسيارته واستل سكينا، 

الإعدام للمتهم

«تهكير الواتساب»

الجاني: وضعت جهاز تتبُّع 
لحماية المركبة من السرقة!

ضرب و«درنفيس»

طالب وكيل الورثة المحامي عبدالمحسن القطان خلال 
مرافعته، بتعديل وصف تهمة القتل المسندة إلى المتهم 
بإضافة ظرف الترصد المشــدد بجريمة القتل العمد، 
وبتوافر أركان جريمة الخطف المعاقب عليها بالإعدام 
والمنصوص عليها في المادة ١٨٠ من قانون الجزاء في 
حق المتهم، وبتوافر أركان جريمة الفعل العمد وجريمة 
القتل العمد المقترن بسبق الإصرار والترصد وجريمة 
الخطف المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من قانون الجزاء 

بحق المتهم مؤكدا ثبوت الاتهامات في حقه.

أكد وكيل الورثة المحامي عبدالمحسن القطان للمحكمة 
أن الأوراق والمســتندات تثبت قيــام المتهم باختراق 
«تهكيــر» هاتف المجني عليها قبل قيامه بقتلها، حيث 
أرســل إليها رابطا تمكن من خلاله من الاستيلاء على 
حسابها في برنامج «واتساب» وسرقة صورها الخاصة 

وتهديدها بها.

سألت المحكمة المتهم عما إذا يريد قول شيء، فأجاب 
مدعيا بأن المجني عليها هي من طلبت منه وضع جهاز 
تتبع بمركبتها، وذلك حتى تعرف مكانها في حال تمت 

سرقتها!

ترافع عن المتهم المحاميان بكر النعيمي وعمر القناعي، 
حيث طالبا بتعديل وصف الاتهام المسند إلى موكلهما 
من قتل عمد مع ســبق الإصرار والترصد إلى ضرب 
أفضى إلى موت، مدعين أنه لــم يقصد قتلها، بدليل 

تعرضها لطعنة واحدة فقط.
وأضافا أن «النصل الذي أحضره وكيلهما من مركبته 
عبارة عن «درنفيس» وليس سكينا، وذلك لفتح مركبة 

المجني عليها وليس طعنها».


